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مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار، فإن علم أنّه أراد »

نصفه )مال نفسه( أو نصف الغیر عمل به، وإلّّ فإن علم أنّه لم یقصد 
ذا اللفظ ففیه احتمالّن: حمله بقوله: بعتک نصف الدار إلّّ مفهوم ه

علی نصفه المملوک له، وحمله علی النصف المشاع بینه وبین 
 [1. ]1«الأجنبي

ه  ن  أ یلا یخف[ 1] ذکر هذه المسألة عقیب المسألة السابقة من جهة أن 
تارة یکون المراد من قول البائع: بعتک نصف الدار )في مفروض 

ه أراد بیع ا ،المسألة( معلوما   ته المملوکة، لنصف المفروز من حص  أي أن 
ه یبیع النصف الآخر من  ةوتارة یعلم أن  ل حص  یکون  الغیر )فعلی الأو 

مصداقا  لبیع ما یملکه، وعلی الثاني یکون مصداقا  لبیع مال الغیر و ما لا 
ل  وعلی الثاني یدور مدار ما  ،لة صحیحةماعکون المتیملکه( فعلی الأو 

ه تارة یبیع النصف علی یقال في الفضولي من البط لان والصحة( ولکن 
قفعلی هذا  ،شااعةنحو الإ المعاملة بالربع من مال نفسه والربع من  تتعل 

وبهذا الفرض تندرج المعاملة مصداقا  للمسألة السابقة )بیع  ،مال الغیر
بعد ذکر المسألة مع حصول  &مال نفسه مع مال غیره( ثم  إن  الشیخ

ه لم یقصد بقوله إلا  مفهوم هذا  ض إلی فرض ماالعلم تعر   إذا علم أن 
مختص  أو ال ،بهمختص  مجردا  عن النصف ال اللفظ )أي النصف( أي

حمله علی نصفه المملوک له وحمله علی  ،ففیه احتمالان» :وقال ،بغیره
ا تع ،النصف المشاع بینه وبین الأجنبي رض ظاهر اومنشأ الاحتمالین إم 
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البيعکتاب   2
 

ةأعني ال ـ النصف مع ظهور  ـ عة في مجموع النصفینالمشا حص 
فانصرافه في مثل المقام من مقامات ال وإن  مختص  ،إلی نصفه ال تصر 
 شااعةعلی الإ قرارولذا یحمل الإ ،لم یکن له هذا الظهور في غیر المقام

 .1...«ءيکما سیج
ا التوجیه لاحتمال کون المبیع )أي النصف( هو النصف  أقول: أم 

ة قرینة( فاد من ظاهر کلمة النصف )من دون أی  فلأن  المست ،بهمختص  ال
أي مقام  ،ومنشأ هذا الظهور في المقام ،بهمختص  هو النصف ال

فال ففي الملک هو أن  ال تصر  ات الواقعة من عموم الناس ظاهرة في تصر 
هم م فأن  لقیام السیرة القطعیة العقلائیة علی ممنوعیة  ؛ون في أموالهمتصر 

فال فلذلک یحکم في امثال المقام )حینما صدر  ،مفي أموال غیره تصر 
فعن العاقل فعل یترت ب علیه ال فبالنقل والانتقال( علی ال تصر  ات تصر 

فالمباحة للم البیع في  إنشاءأن  مقتضی ظهور »مضافا  إلی  ،هذا ،تصر 
ا من نیة الغیر أو اعتقاد کون إلأن  بیع مال الغیر لابد  فیه  ؛البیع لنفسه م 
ا من بنائه علی تملکه للمإو ؛هالمال لنفس کما في بیع  ،ال عدوانا  م 
 «.خلاف المفروض هنا کل  لالغاصب وا

من دون مؤونة زائدة وقرینة في  نشاءإن  ظهور الإ: &توضیح ما أفاده
ق قحیث إن  القول ب ؛مما لا مناص فیهمختص  ه بالمال التعل  ه علی تعل 

کون المال ماله أو بعتقاده کا ،غیر ماله محتاج ومتوقف علی مؤونة زائدة
أو نوی الغیر فیما کانت له الوکالة  ،بنی علی ملکیة مال الغیر کالغاصب
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3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

  هالمفروض عدم هذأن  مع  ،أو الولایة علی مال الغیر
أ
فعلی هذا  ،مورالأ

قیقتضي الأصل  ن  أ &بمال نفسه، فاتضح من کلام الشیخ نشاءالإ تعل 
قهنا ظهوران علی أن  الم ظهور کلمة  :بهمختص  صف الهو الن تعل 

 .نشاءالنصف بانصرافه وظهور الإ
هو النصف المشاع بینه وبین النصف احتمال کون  &ه الشیخوقد وج  

ةتعارض ظاهر النصف أعني ال»... :الأجنبي بقوله المشاعة في  حص 
دالنصف مطلق وغیر  أن   :بمعنی« مجموع النصفین... بمال حتی  مقی 

ن ظهور اللفظ في بیع فلذلک یتضم   ،مختص  یحمل علی النصف ال
ق التعارض بین الظهورین وینتهی بعده إلی  المال المشترک، ولذا یتحق 

لا یسري إلی  جمالإلا  أن  الإ ،فلا یمکن الأخذ بأحدهما جمال،الإ
ق التعارض في  ؛بهمختص  بالنسبة إلی الربع ال نشاءظهور الإ لعدم تحق 

ةهذه ال  نشاءلاشاتراکهما علی شامول الإ ؛من المال بین الظهورین حص 
ةلهذه ال به( نعم الاحتمال حاصل بالنسبة إلی مختص  )أي الربع ال حص 

  .فحینئذٍ تصل النوبة إلی اعمال قواعد التعارض فیه ،الربع المشترک
 جمالن قال بالتعارض بین الظهورین وحصول الإأبعد  &ثم  أن  الشیخ

 نشاءالإ جمالفي المقام لإ الحاصل جمالی لبیان الفرق بین الإتصد  
قفي م جمالوالإ ومما ذکرنا یظهر الفرق بین ما »...بقوله:  نشاءالإ تعل 

مع کون الاسم مشترکا  بین عبده  «بعت غانما  »نحن فیه وبین قول البائع: 
 ،جماع علی انصرافه إلی عبدهعی فخرالدین الإحیث اد   ؛وعبد غیره

 ،لمبیع هنا ظهور في عبد الغیرإذ لیس للفظ ا ؛فقاس علیه ما نحن فیه



البيعکتاب   4
 

ع في المقام بیی ظهور البیع في وقوعه لنفس البائع وانصراف لفظ المبقفی
فال فإلی مال الم تصر   إجمالر بهما فیفس   ،سلیمین عن المعارض تصر 

 .1«لفظ المبیع...
« بعت غانما  »ال ثفي الم جمالوالوجه للفرق واضح بعد کون الإ

قإلی الم ا  راجع ون صغری للقاعدة المختلفة فیها من أن  فیک ،تعل 
فعلی القول  ،جمالأو کون الظهور رافع للإ ،بالظهور مضر   جمالالإ

عن اللفظ المشترک  ،جمالرفع الإیبکون الظهور قرینة صارفة 
عی علی وفق المد   جمال)واختصاص البیع بالمملوک( فیکون الإ

ا إذا قلنا بأن  لل ،القاعدة فوأم   ا  ظهور آخر مخالف نشاءظهورا  وللإ تصر 
ل ولا تکون قرین ین للظهورین لا یمکن رفع بفي ال یةللظهور الأو 

نعن الظهور والقول بالأخذ بأحدهما  جمالالإ وفي المقام کلمة  ،ا  معی 
فهي معارضة مع الظهورین  ،في الکسر المشاع ظاهرة« نصف»

 المذکورین.
عن مالکه فهل هو  اً و ولیّ ثمّ إنّه لو کان البائع وکیلًا في بیع النصف أ»

المعارض لظهور النصف في المشاع  ان علی أنّ وجهان مبنیّ  ؟کالأجنبي
أو ظهور  ،تصرّفهو انصراف لفظ المبیع إلی مال البائع في مقام ال

التملیک في الأصالة  لأنّ ظهور ؛الأقوی هو الأوّل ،صالةالتملیک في الأ 
کان کذلک إلّّ أنّ  وظهور النصف في المشاع وإن ،طللاقمن باب ال 

 [1].2«وارد علی ظهور المطلق مقیّدظهور ال
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

في قول « النصف»بعد ذکر القول بظهور کلمة  &ثم  أن  الشیخ[ 1]
مختص  في النصف ال« بعتک نصف الدار» :البائع المالک لنصف الدار

في البیع لنفسه واحتمال  نشاءبه مستندا  لظهور انصرافه وأیضا  بظهور الإ
ض إلی تعر   ،جمالور کلمة النصف في المشاع وحصول الإالأخذ بظه

ه لو کان البائع وکیلا  أو ولی   :خری وهيمسألة أأ  فهل حکمه  ،ا  عن مالکهأن 
ن  الحکم فیه أأو  ،حکم الأجنبي حتی یکون ملحقة بالمسألة السابقة

ه لا یتعامل معاملة الأجنبي في الفرض المذکور  ،یفترق عن السابقة وأن 
علی القول بأن  ظهور النصف في المشاع « وجهان مبنیان...» :وقال

فیعارضه القول بظهور ال الواقع من المالک علی اختصاصه  تصر 
مانع تها تفعلی هذا تکون النتیجة في هذه المسألة کسابق ،لاکهمأب

المالک،  بالنسبة إلی ما زاد عن حق   ةملمجالظهورین ووقوع المعاملة 
ا إذا قلنا بأن   ظهور التملیک في الأصالة )أي أن  البیع واقع لنفس  هذا وأم 

هو تملیک مال نفسه « بعتک...» :ک( واستظهرنا من قولهالبائع الممل  
الصیغة فیکون الحکم في المقام یفترق مع المسألة  إطلاقلاقتضاء 

  شااعة.علی الإ طلاقالسابقة لدلالة الإ
ه ل مختاره:  ،بقةقوائیة اللحوق بالمسألة الساأذهب إلی  &ثم  أن  وعل 

وکذلک ظهور  طلاقبأن  ظهور النصف في المشاع وإن کان مقتضی الإ
 نصفظهور ، وبما أن  طلاقالتملیک في الأصالة هو أیضا  من باب الإ

دظهور شااعة في الإ دوال ،مقی    .وارد علی ظهور المطلق عدل عما أفاد مقی 



البيعکتاب   6
 

عن المعارض فیرتفع سلیما   شااعةیبقی ظهور النصف في الإ :فبالنتیجة
ویحکم بأن  البیع واقع علی النصف المشاع )في المبیع(  جمالالإ

وفي الربع الآخر من مال  ،وقوعه في ربع في مال البائع المنشئ :بمعنی
 ی علیه.ل أو المول  الموک  

 
أ
ولی( من وکیف کان: إن قلنا في هذه المسألة )بما اختار في المسألة الأ

ة لرفعه عن الجملة التي أنشأها جیفیة المعالفلابد  لک جمالوقوع الإ
 البائع.

ق النائیني ما هو بین الحص   شااعةالحمل علی الإ»: &فعن المحق  تین إن 
نفیما إذا لم یکن  نین موجب لبفي ال معی  إحدی الحصتین وإلا   إرادة تعی 

نفالم نهو الحمل علی ما قام علیه ال تعی  ففي بیع نصف الدار  ،معی 
ة نتعی  الموجب ل وهو صدور البیع عنه مع  ،البائع نفسه موجود حص 

ةصلاحیة  ةنظیر البیع الکل   ،نفسه لأن یکون مبیعا   حص  ه  ،ی في الذم  فإن 
ة غیره کافٍ في سناده إلی ذم  إبل عدم  ،تهلا یحتاج إلی اسناده إلی ذم  

مع إن  صلاحیة نفسه لأن یکون مبیعا  ف ،وکذا المقام سناده إلی نفسه.إ
نفال ،سناده إلیهإسناده إلی غیره کافٍ في صحة إعدم  المقام هو  في معی 

قظهور الفعل والفاعل والم ةکون المبیع في جمیعا   تعل  نفسه  حص 
ةالحاکم علی ظهور النصف في ال   .1المشاعة بین الشریکین حص 

 به هل یختص  مختص  وفي أن  حمل النصف علی النصف ال» :ثم قال
ةجنبیا  عن بما إذا کان البائع أ شاریکه بأن لم یکن له الولایة في  حص 
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7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فال ه وما إذا کان له ولایة ال ،تهفي حص   تصر  فأو یعم  ته بأن في حص   تصر 
 ،والتحقیق هو الأخیر ،تهعلی شاریکه أو وکیلا  عنه في بیع حص   ا  کان ولی  

مختص  وذلک لما عرفت آنفا  من أن  الملاک في الحمل علی النصف ال
ومع  ،یة المبیع للانطباق علی نصفه وعدم قصد بیع ملک غیرهبه هو قابل

ق هذا  ،انتفاء الأمرین ینصرف إلی بیع ملک نفسه ومن الواضح تحق 
فالملاک مع کونه سلطانا  في  ة تصر  ه لم  حص  الشریک أیضا  حیث إن 

کما هو المفروض وکون المبیع قابلا  لأن ینطبق  ،یقصد إلا  مفهوم اللفظ
ةعلی  به في مختص  فیکون الوجه في الحمل علی النصف ال ،هنفس حص 

ةصورة سلطنته علی بیع  الشریک هو بعینه الوجه في الحمل علی  حص 
 .1«في صورة عدم سلطنته کما لا یخفیمختص  النصف ال

  :ماته بذکر مقد  ظل  شایخنا الأستاد مد   وأوضح مراده
  :منها

أ
ظهور ال ةیصول( من حج  ما استفید عنه )في مباحث الأ

والمراد من الظهور  ،مقام الاستعمال ي فيد  جوکاشافیته عن المراد ال
وهذا القالب یعد   ،اللفظ للدلالة علی المعنی الموضوع له اللفظ یةقالب

فبالنتیجة یحکم بکاشافیة أصالة  ،يد  جعادة مبرزا  وکاشافا  عن المراد ال
وجود الظهور الظهور عن المراد وطریقیته له ففیما إذا حصل لنا العلم ب

 هذا. ،ةکون الظهور حج  ی ،مجهولة تهولکن حقیق
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البيعکتاب   8
 

ا إذا کان المتصد   ةقصد المفهوم ولم یقصد باللفظ  نشاءي للإوأم   حص 
ن لعدم تعیین مراده  ؛بل لا مجال له ،ک بأصالة الظهورة یشکل التمس  معی 

ق الظهور لکلامه   .وعدم تحق 
ه یستح ا المقام )بعت نصف الدار( فبما أن  قیل وأم  البیع بمفهوم  تعل 

قلأن  المفهوم لا ی ؛النصف حکي عن ی نشاءبل الإ ،به البیع والشراء تعل 
یة ومراد واقعي یمکن عن إرادة جد   نشاءالواقع وأن  البائع أصدر الإ

 نشاءحتمال الإفلم یبق وجه لا ،ک بأصالة الظهوربالتمس   افهشستکا
د  قوترد  ةه بالتعل  أصالة الظهور کاشافة عن  ن  أالمملوکة وغیرها و حص 

  .قصده )بیع مملوکه(
نالمقرون بالقرینة ال نشاءإن  الإ منها: ة تارة یکون وزان القرینة وزان معی 

ل لا نقا ،؛ وتارة هي ظاهرة فیهاةیالنصوصیة في القرین ولا  شفعلی الأو 
مها علی ذي القرینة قة علیها کما في قوله ؛شاک في تقد  ه معل  رأیت » :لأن 

ها رافعة للشبهة عن مدلول الأسد.« امالحم   أسدا  في  فإن 
ا إذا کانت القرینة م أصالة  ،ظاهرة في القرینیة وأم  فحینئذٍ یشکل تقد 

لعدم النصوصیة علی تعیین المراد  ؛الظهور في القرینة علی ذي القرینة
 .عمال قواعدهإوالمقام مقام  ،فیتعارض الظهوران

ن  أوالتقیید وکذا في باب التعارض:  طلاقأن  الثابت في باب الإ ومنها:
ة رافعة ونافیة لموضوع أصالة الظهور في ذي یأصالة الظهور في القرین

القرینة )وهو الشک( فلم یبق مجال للتعارض بعد زوال الموضوع في 
، ففي المقام: ذي القرینة والباقي هو ظهور القرینة منج   ن  کلمة أزا 

ن  في قبال هذا الظهور ظهور إلا  أ ،شااعةالنصف لها ظهور في الإ



9  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فال فن له حق  المم   تصر  في  نشاءفي مملوکه وظهور الإ تصر 
ل مع الظهورین إوبعد القول بعدم  ،الاستقلال مکان تعارض الظهور الأو 

نه عدم الأمنش شااعةلأن  الحمل علی الإ؛ &لا یتم  ما أفاده الشیخ  ،معی 
نأي ال ،ومع القول بوجوده فیبطل  ،شااعةحمل علی الإلم یبق وجه لل معی 

ق النائیني ،وما التزم به &عی الشیخمد   في ذیل  &وإلی هذا أشاار المحق 
ه لیس للفظ النصف ظهور في المشاع أو انصراف إلیه » :کلامه قائلا   إن 

بل حمله علی  ،مختص  حتی یعارض مع ظهور شايء آخر في النصف ال
نناش عن عدم ال افیما یحمل علیه شااعةالإ نع وجود وم ،معی  في  معی 
ن ین )أي  بال فلا  ، وعلی هذاشااعةکان( ینعدم وجه الحمل علی الإ معی 

 .1«ینتهي الأمر إلی معارضته بشيء أصلا  
قم شااعةأن  ظهور النصف في الإ :لهومحصّ   ،علی عدم قیام القرینة عل 

في الاستقلال  نشاءبه وظهور الإمختص  مع أن  ظهور النصف في ال
فیستحیل معارضة الظهور التعلیقي مع  ،زيینجت )وفي مدلولهما(

قفیما أفاده من استحالة  إشاکالولا  ،هذا ،زيیالتنج المعاملة )أي  تعل 
قبل الم ،البیع( بمفهوم النصف بها ما یکون لفظ النصف حاکیا  عنه،  تعل 

حهفي ما ن إشاکالوکذا لا  من تقدیم الظهور في القرینة علی أصالة  ق 
نه في المقد  الظهور في ذیها بما  إلا  أن  الکلام فیما  ،مة الثانیةذکره وبی 

فعاه من التفصیل بین ظهور النصف وظهور الاد   ن  الظهور أو ،تصر 
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البيعکتاب   01
 

ل )في الإ ق علی عدم ما یقابله من الظهور وکون الثاني ( معل  شااعةالأو 
ه لا فرق بین الظهورین حتی یقال بأن   ؛بهمختص  زا  في المنج   حیث إن 

( فکما یمکن أن یکون یا  )فیصیر ظهوره تنجنص   یعد   فتصر  ظهور ال زیا 
فظهور ال ي طلاقفي المملوک مانعا  عن الظهور الانصرافي أو الإ تصر 

)في النصف المشاع( کذلک یمکن أن یکون ظهور النصف في المشاع 
به، فیصیر الظهوران متعارضان مختص  مانعا  عن ظهوره في المملوک وال

أو یکون محتمل  ،رینة صارفة عن حمل الآخرمنهما ق ویکون کل  
ه لذلک عدل ولعل  ، &ویتم  مدعی الشیخ جمالالقرینیة فیوجب الإ

المشکلة  حل  لعما أفاد شایخه وسلک مسلکا  آخر  &السید الخوئي
 : بل  ،إن  لفظ النصف لم یوضع في اللغة للنصف المشاع»...قائلا 

ه منصرف إلی ال نصف المشاع عند لمطلق النصف من الشيء ولا أن 
فیکون  ،ه وعلیه فلا وجه لدعوی اختصاصه بالنصف المشاعطلاقإ

 ةم أن  البائع لم یقصد خصوصیوتوه   .يالغرض منه في المقام هو الکل  
فإن  النصف  ،ملکه فلا یمکن الحمل علیه )کما في حاشایة السید( فاسد

ي یحتمل أن یکون النصف مع قطع النظر عن قصد خصوصیة الملک کل  
ه أو بشریکه أو النصف المشترک بین البائع نفسب الذي یختص  

و حینئذٍ فیکون ظهور کلامه في کون المراد من النصف  ،والشریک
بواسطة ظهور  جمالم فیرتفع الإناغنفسه فیکون مثل بیع ال ،نصف

ه وذلک  .مختص  بیع نفسه ال الکلام في وإن صح  بیع مال الغیر فإن 
وفُواْ ﴿ال الغیر یمنع عن شامول ولکن مقتضی کونه م ،فضولة

َ
أ



00  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ما یشمل المالک المجیز حین إجازته ﴾بِٱلعُقُودِ  وفي المقام  ،للبائع وإن 
لا  ،لا وضعا  ولا انصرافا   بعد منع کون النصف ظاهرا  في النصف المشاع

کان هو المخاطب عقد البائع، فإذا علی دافع لشمول دلیل الوفاء بالعقد 
 یصح  ف... وعلی هذا مختص  لمبیع هو النصف البالوفاء بالعقد فیکون ا

دون مختص  صف النما ذهب إلیه المشهور من کون الکلام ظاهرا  في ال
ةالمشاع أو   .1«الشریک حص 

 
أ
بأن  دعواه من عدم ظهور النصف » :هظل  ستاذ مد  وأورد علیه شایخنا الأ

ید أن  بأن  نصف الدار لز قرارفي المشاع ینافي ما اعترفه به في مسألة الإ
خبارا  عن واقع إه بنصف الدار للغیر إقرارفیکون  ،إخبار عن الواقع قرارالإ

وشاریکه  فهو مشترک بین المقر   ،مختص  نصف الدار لا من نصف ال
ولذا  ،النصف( في الکسر المشاع الآخر، فیکون ظهور اللفظ )أي

مَا غَنِموَٱع﴿هو وغیره بقوله تعالی  استدل   نَّ
َ
ن شَ لَمُوا أ  2﴾...ءيتُم مِّ

قعلی أن   العینیة  شااعةموال یکون علی نحو الشرکة والإالخمس بالأ تعل 
وکذا  ،شااعةکلمة الخمس في الآیة علی الإ إطلاقولیس ذلک إلا  بظهور 

لا  ، «کلمة النصف إطلاقالحال في    .هذا أو 
فإن  دعوی ظهور ال :وثانیا   ةفي خصوص ال تصر  المملوکة مبني  حص 

ةعلی طبق تنوهي  يکلمة النصف عنوان کل  علی الالتزام بأن    حص 
ةوهي تارة تنطبق علی ال ،النصف ةالمفروزة وتارة علی ال حص   حص 
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ا بناء  علی الالتزام بأن   الکسورات المشاعة  إطلاقالمشاعة، وأم 
تم  تفلا  ،شااعةظاهر في الجزء علی نحو الإکالخمس والربع والنصف 

وهو ممن التزمه بذلک في  ،منه الدعوی بعدم ظهور النصف في المشاع
قفي کیفیة  حیث استدل   ؛باب الخمس الخمس بالأموال بالآیة  تعل 

ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه »... : ×الشریفة والروایات کقوله
ن  الکسر المشاع أة، ویوالشرکة الحقیق شااعةبظهورها في الإ 1«الخمس

لقول بظهور النصف فعلی هذا یمکن ا ب المشتمل علیه،جزء من المرک  
وکیف کان  ،في هذه المقامات ونفي الالتزام به في المقام شااعةفي الإ

فمعارضة مع ظهور ال شااعةدعوی ظهور النصف في الإ فینتهي إلی  تصر 
 .&کما عن الشیخ جمالالإ

من تصحیح مذهب  &عما أفاد السید الخوئي شاکالویمکن دفع الإ
دون  ،بهمختص  لوک الن استظهار کون النصف في الممم المشهور

ة  .الشریک أو المشاع حص 
بأن  نصف » قرارببیان الفارق )في کلامه( بین المقام وبین مسألة الإ

حیث إن   ؛و شاخص آخر بین المقر   شااعةالدار مع کونها مشترکة بالإ
خبارا  عن واقع إه بنصف الدار للغیر إقرارفیکون  ،إخبار عن الواقع قرارالإ

وشاریکه  فهو مشترک بین المقر   ،مختص  نصفه اللا في  ،الدارنصف 
ه وبالنسبة إلی الربع بالنسبة إلی الربع في حق   قرارالآخر فحیث إن  الإ
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03  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

دون ربع  ع شاریکه لغوا  به بالنسبة إلی رإقرارفیکون  ،الغیر الآخر في حق  
یصدق علی  يفإن ک عرفت أن  النصف کل   ،وهذا بخلاف البیع ،نفسه

وفُواْ بِٱلعُقُودِ ﴿فظهور البیع بمقتضی  ،نصف نفسه ونصف غیره
َ
 ﴾أ

بل إرادة النصف للمشاع  ،دون المشاعمختص  یوجب کونه نصفه ال
تي وربعا  من بعت ربعا  من حص  « بعت نصف الدار»بحیث یکون معنی 

ة شاریکي لیکون المراد من النصف النصف المشترک بین البائع  حص 
بمکان کاد أن یلحق  خلاف الظهورمن مختص  وشاریکه لا نصفه ال

 .1«غلاط من دون قرینة علیه فضلا  عن یکون هو الظاهر من اللفظ...بالأ
ه بهذا البیان أثبت مد   عاه )من تمامیة الظهور في النصف فکأن 

دعوی الظهور في النصف المشاع باطلة  المملوک( مضافا  إلی أن  
 .لکن هذه الدعوی خلاف الظاهر ،ملحقة بالأغلاط

منا کون م وأورد علیه: ا سل  قبأن  والمراد من الواقع  ،هو الواقع قرارالإ تعل 
ه قاصد ب :هو الکسر المشاع بمعنی براز ما هو واقع اللفظ )أي إه إقرارأن 

هذا بعینه موجود في البیع  إلا  أن   ،علی الکسر المشاع ل  الداالنصف( 
قبراز الواقع الذي نشائه قاصد لإإن  البائع بإحیث  ؛أیضا   ، نشاءبه الإ تعل 

یمکن  ،وعدم تمامیة التفصیل بینهما نعم نشاءوالإ قرارفلا فرق بین الإ
قتسلیم ما أفاده من التفصیل والفارق إن قلنا بعدم کون الم في  تعل 

قبل الم ،هو الکسر المشاع نشاءالإ الذي هو الأمر « النصف»مفهوم  تعل 
قي فلمکان الفرق بین المالکل   ( ومباینتهما نشاءخبار والإین )في الإتعل 
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البيعکتاب   04
 

ه إلا   ،یتم  التفصیلف ققد مر  بطلان کون المأن  ( هو نشاءالإ )في تعل 
قبل الم ،المفهوم قکما أن  الم ،هو الواقع الخارجي تعل   قرارفي الإ تعل 
 .فلا مجال للتفصیل ،کذلک
منا ما  أقول: قفید من وحدة الماأ سل  خبار في کلیهما )في الإ تعل 

:  ( إلا  أن  نشاءوالإ ن  مقتضی الظهور أالذي یستفاد من کلامه صدرا  وذیلا 
ةدلیل الوفاء هو ال یةعلی ما یفهمه العرف في المقام بمقتضی قرین  حص 

ةما بعد کون القول بالحمل علی الة به ولا سی  مختص  المملوکة ال  حص 
المشاعة فیما نحن فیه علی خلاف الظهور والمتفاهم العرفي ومرادنا من 

ر الفعل والفاعل...وبهذین الظهورین یتم  الدعوی بظهور الظهور ظهو
قالم   .تعل 

ق الإیرواني بیع  إنشاءمن التزامه بأن   &ویشهد لذلک ما أفاده المحق 
 ؛شااعةالنصف محمول علی النصف المملوک دون غیره علی نحو الإ

ه إلیه خطاب إذا باع وهو مالک توج  »لحاجته إلی المؤونة الزائدة وقال: 
وفُ ﴿
َ
لأن   ؛وانتزع منه الوضع ووجب علیه الخروج عن العهدة ﴾واْ أ

ما یصیر عقدا   ،لیةالأو   ضافةالعقد عقده بالإ إلی نقل  لغیر بالقصدل وإن 
قا  أو لا یعلم إمال الغیر و زالة علقته والفرض أن لیس مثل القصد متحق 

 .&ما ذهب إلیه الشیخ فالحق   1به
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05  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ق في الحاشایة قا ا السید المحق  اعلم أن  » :ل بالتفصیل في الحکموأم 
  :م في هذه المسألة في مقامینالتکل  

نأحدهما: فیما إذا علم کون مراد البائع من النصف شایئا   ا  من نصفه معی 
فیکون الغرض  ،نعییتتین ولم یعلم الأو المشاع في الحص  مختص  ال

  .تشخیص مراده
ه لم یقصد إلا  مفهوم النص ف من غیر نظر إلی الثاني: فیما إذا علم أن 

تین بأن علم عدم التفاته إلی شايء وراء مفهوم کونه من ماله أو من الحص  
ل « اللفظ... ةکون المبیع هو البوهو حکم في المقام الأو  المملوکة  حص 

ةال  .شااعةوفي المقام الثاني إلی الإ ،به مختص 
ته هو ترجیح ظهور مقام البیع في ارادته حص   :فالتحقیق»...قال: 

ةال   «.بینه وبین الأجنبي... شااعةفي مقابل الإ مختص 
ل مختاره بقوله:  وذلک لأقوائیة هذا الظهور من ظهور النصف في »وعل 

ه لا منافاة بینهما أصلا  أ :بل التحقیق ،شااعةالإ ل حاکم علی  ؛ن  لأن  الأو 
ما یقتضي الإ شااعةلأن  ظهور النصف في الإ ؛الثاني في  شااعةإن 
 ،ظهور یقتضي الاختصاص في ظهور العام مقتض لهتین مع عدم الحص  

ومع ظهور التقیید من المقام  ،طلاقمن جهة الإ شااعةالإفي  شااعةفالإ
ر المطلقات إذا کان هنا قرینة علی ئکما في سا ،یجب الحمل علیه

ه هل قصد  :انصرافها إلی بعض الأفراد، فدعوی أن  مرجع الشک إلی أن 



البيعکتاب   06
 

فوعة بأن  الظهور المفروض رافع مد ،والأصل عدمه ؟الخصوصیة أم لا
 .1«فمعه لا وجه للرجوع إلی الأصل... ،للشک

فعلی هذا لا یرد علیه ما أورده بعض بعدم الوجه لترجیح أحد 
 &لأن  السید؛ دعوی بلا دلیلن  کلامه مجرد أالظهورین علی الآخر و

ح بذلک في صدر استدلاله وصر   ،التزم بالترجیح بالظهور المقامي
ظهور  أن   :نعم یرد علیه« ح ظهور مقام البیع...ییق هو ترجفالتحق»

أو علی الأقل هو الظهور  ،هو الظهور اللفظي شااعةالنصف في الإ
فهو ظهور ال &عی في کلام السیدوالظهور المد   ،الانصرافي هو و تصر 

ل نفإذ ،الظهور المقامي ل لو لم یکن  ؛لا وجه لتقدیمه علی الأو  لأن  الأو 
 .ا لا وجه لهفالترجیح مم   ،نیمتساوی أقوی یکونان

ا ما استدل   والتقیید  طلاقبه ثانیا  بجعل المقام من صغریات الإ وأم 
ومع ظهور التقیید  ،طلاقمن جهة الإ شااعةفي الإ شااعةأن  الإ» :بتوضیح

إذا کان هنا قرینة  ر المطلقاتئکما في سا ،من المقام یجب الحمل علیه
منا تقدیم  :فیه شاکالفالإ ،«اد...علی انصرافها إلی بعض الأفر ا سل  أن 

دال علی المطلق فیما إذا کان دلالته علی مدلوله بالنصوصیة )بمعنی  مقی 
ةأن  في المقام یدل  علی ال ( أو کانت الدلالة في المملوکة بالنص   حص 

دال دإلا  أن  هذه القاعدة لتقدیم ال ،شااعةأظهر من المطلق في الإ مقی   مقی 
ما بأیدینا  مع أن   ،ات والمبرزات اللفظیةنشاءتختص بالإ علی المطلق(
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07  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

یة طلاقعلی النصف المشاع بالدلالة الإ في المقام لفظ النصف الدال  
ف( وفعل الم&ح بذلک السیداللفظیة )وصر   الظاهر في  تصر 
ةالاختصاص بال وهذا الظهور لیس بظهور وضعي لفظي  ،المملوکة حص 

دالمطلق والعمال قواعد إحتی یتم  القول ب أو  من تقدیم النص   مقی 
د. الأظهر  المقی 

من حکومة الظهور في النصف »هذا وما أفاده في صدر کلامه 
د)أي المختص  ال ( علی الظهور في النصف المشاع )أي المطلق( مقی 

ل یمکن أن یعل   ل بأن  جریان أصالة الظهور في المطلق تعلیقي من أو 
ها موقوفة علی عدم قیأالأمر و جریان  مع أن   ،المانعة عنها ام القرینةن 

دأصالة الظهور في ال  «.ق علی شايءز في غیر المعل  تنج  ی مقی 
( في المقام قد الملاک المذکور )أي التعلیق والتنجیزفورد علیه بفقد أأ 
ق علی عدم قیام القرینة معل   شااعةن  ظهور النصف العقلي في الإإحیث 

فهور الفکذلک ظ ،شااعةة علی عدم الإالدال   ةالفعلي في ال تصر   حص 
ةال قم مختص  فهما متساویان  ،شااعةعلی الإ ةعلی عدم قیام قرینة دال   عل 

  .من هذه الجهة
د؛لا وجه لقیاس المقام بباب المطلق وال :وعلی الجملة لعدم  مقی 

الجامع بینهما، فما في ما نحن فیه هو التزاحم الواقع بین ظهور النصف 
ةفعل في الوظهور ال شااعةفي الإ به بما قر  هذا ولا یعالج  ،المملوکة حص 
 .&السید



البيعکتاب   08
 

ا المقام الثاني  مه السیدـ وأم  فیما إذا »وهو الکلام ـ  &حسب ما قس 
ه لم یقصد إلا  مفهوم النصف من غیر نظر إلی کونه من ماله أو من  علم أن 

هو  تین بأن علم عدم التفاته إلی شايء وراء مفهوم اللفظ... فالحق  الحص  
ظهور النصف لما عرفت من عدم المعارض لوذلک  ،شااعةالحکم بالإ

ه لم یقصد إلا  مفهوم النصف  ؛شااعةفي الإ لأن  المفروض هو العلم بأن 
ه أو وبین غیره أو المشترک بینه  ،مختص  لم یلتفت إلی کونه من ماله الن 

ما یرجع إلیها لتعیین المراد الواقعي المجهول لدینا  ومع ،والظهورات إن 
لا ظهور یرجع إلیه ویکون مختص  العلم بعدم کون مراده نصفه ال

  .1«معارضا  
م من عدم تمامیة  شاکالوالإ رادة مفهوم النصف إفیه ظاهر بعد ما تقد 

قوبما أن  البیع قد  بالنصف المضاف إلی الدار وهي عین خارجیة  تعل 
فیکون  ةرادة خصوص الإه کاشافا  )بالظهور الفعلي( عن تصر   حص 

 ،ویتعارضان شااعةالنصف یکشف عن الإ کما أن  ظهور کلمة ،مملوکةال
 .باق شاکالفالإ

ق الأصفهاني ا المحق  وحاصله:  ،له کلام طویل دقیق في المقام &وأم 
ها من الثلث والربع براأضو« النصف»إن  الموضوع له لمفهوم کلمة 

النصف المفروز والمضاف إلی  :أحدهما :عنوانا  کلیا  له مصداقان
وهذا لا  ،النصف المشاع والمضاف إلی الفضولي :والآخر .لمالکا
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09  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

بذاتها إلی النصف المشاع دون إحدی « النصف»ینافي انصراف کلمة 
ن یزائدن ین عقلییوإن کانا قید شااعةفراز والإفإن  خصوصیة الإ ،تینالحص  

أن   :بمعنی، قیدا   شااعةإلا  أن  العرف لا یری الإ ،علی أصل الموضوع له
 زائدا  محمولا   قیدا   شااعةفه إلی الإاالنصف وانصر إطلاقف لا یری العر

 عنوانا   علی حقیقة النصف وإن کان العقل یعتبرها )أي کلمة النصف(
الأمر بعد کونه  فإن   ،ویمکن تنظیر المقام بباب الأوامر .ه مصداقانل ا  عام  

والعقل یعتبر کلا الندبي و يللطلب الجامع بین الوجوب ا  موضوع
ه عرفا  منصرف إطلاق إلا  أن   ،لخصوصیتین زائدتین علی أصل الطلبا

ن  العرف لا یری خصوصیة الوجوب إحیث  ؛إلی الطلب الوجوبي
فإن   ،فکذلک الحال في المقام ،خصوصیة زائدة علی أصل الطلب

ه منصرف إلی خصوص إطلاقإلا  أن   ي،النصف موضوع لعنوان کل  
.  المشاع عرفا 

ةالنصف ینصرف إلی ال طلاقإأن   :فالنتیجة المشاعة من دون  حص 
الظهور  :حاجة إلی قرینة زائدة، ثم  إن  في قبال هذا الظهور ظهوران

فالمقامي والظهور الکلامي، أي ظهور مقام ال  في الصحیح. تصر 
فولا یکون ال صحیحا  إلا  إذا کان المبیع نصفه المشاع )أي  تصر 

ةإلی خصوص  افةضالمملوک( لفرض کونه فضولیا  بالإ شاریکه أو  حص 
ةته والمشاع بین حص   علی الصحیح  حمل فعله يوالوجه ف .شاریکه حص 

ا هو مل إجمالا   فیکون البائع مریدا   ،بهمختص  لا یکون إلا  بیع نصفه ال
فالصحیح بحسب مقام ال إذ المفروض تعلیق قصده علی ما  ؛تصر 

فیقتضیه اللفظ ولو بضمیمة مقام ال   .تصر 



البيعکتاب   21
 

فإلی ظهور مقام ال مضافا   ففي  تصر  ه الغالب  :ه في ماله بدعویتصر  أن 
فمن ال فات الصادرة من المتصر  ع بیومقتضاه في الفرض صحة ال ،ینتصر 

ةفي    .نفسه فقط حص 
فعلی أن  ظهور مقام ال فیقتضي  تصر  ه فیما له السلطة علیه لا في تصر 

ففکثرة صدور ال ،خصوص ماله ن  إوحیث  ءلاو الوک ءمن الأولیا تصر 
ةإلی  ضافةبالإ المفروض کونه فضولیا   فمقتضاه صحة  ،شاریکة حص 

ف ةه في خصوص تصر   .1نفسه حص 
ه قائل )في المقام( بظهور التملیک في النصف  :ل مما أفادفالمتحص   أن 

فمستندا  بالظهور المقامي وأصالة صحة المختص  ال الصادر من  تصر 
هما تقیدان أن  مأالبائع و قن  ةدون مختص  البیع هو النصف ال تعل   حص 

ةشاریکة وال   .المشاعة حص 
وأورد علیه: بأن  جریان أصالة الصحة )المستندة إلی السیرة العقلائیة( 

د عمل الغیر بین الصحیح والباطل وفي المقام لیس تختص بما إذا ترد  
علي فن  العمل الصادر من البائع أمره دائر بین الصحیح الإحیث  ،کذلک

)بعتک  نشاءبتوضیح: أن  دعوی القول بظهور الإ ،حیح الشأنيوالص
نصف الدار( علی النصف المشاع لا یستلزم بطلان العقد ولغویة 

ه بناء  علیه یرتفع الخلاف )أي ؛نشاءالإ  نشاءبعد القول بأن  حمل الإ لأن 
( ویدور الأمر بین الظهور في الصحیح  علی النصف المشاع باطلا 

ی الصحیح، بل الظهور في النصف له شاأنیة والباطل فیحمل عل
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20  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ما أن  الأمر لا یدور بین بف ،جازة اللاحقةمکان تصحیحه بالإلإ ؛الصحة
بل هو دائر بین الصحة الفعلیة والصحة الشأنیة لا  ،الصحة والبطلان

مجال لجریان أصالة الصحة والاستناد إلیها للرجوع إلی القول بظهور 
في الاستناد إلی  إشاکاللا  ،ه نعمبمختص  التملیک في النصف ال

ه یعارض الظهور في  ،علامکما ذهب إلیه سائر الأ يالظهور المقام إلا  أن 
 .&ویبقی کلام الشیخ جمالالنصف المشاع ولا یرتفع الإ

فغلبیة الأهذا وأیضا  ما أفاده تقویة للظهور المقامي من  ات تصر 
کثر ن  الأإحیث  ؛الصادرة في الحصص المملوکة لا یتم   غلبیة لا تقید أ

. يوهو لا یغنظن  من ال  من الحق  شایئا 
ل الخطب )في مثل المقام( قیام السیرة وکیف کان والذي یسه  

وهو ماله  ،ضافته إلیهإإلی ما یمکن  نشاءسناد الإإالعقلائیة علی 
من  ا  أو باع بالسلف مقدار ،يع إذا باع الکل  ئالمملوک فکما أن  البا

ة إلی ذم   ضافةته مع وجود القابلیة للإیحمل علی ذم  الحنطة أو الشعیر 
إلیه من دون  ضافةسناد إلی ما یمکن الإفکذلک المقام في الإ ،غیره

فیه بالنسبة إلی الشریک  إشاکالحاجة إلی مؤونة زائدة، وهذا مما لا 
 الأجنبي.

ا بالنسبة إلی ما لو کان البائع  ا  بالنسبة إلی النصف وکیلا  أو ولی  وأم 
التزم هنا بما التزم في المسألة السابقة )وهو  &فقد مر  أن  الشیخ ،خرالآ

  .الشریک الأجنبي( من بقاء التعارض بین الظهورین
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ه » :قائلا  مختص  إلی أن  النصف هو النصف ال &وذهب الآخوند أن 
نی لظهور النصف في  ؛به بلا مزاحمةمختص  رادة نصفه الفي إ تعی 

ما کان بالإ ؛المشترک مات ومقد   طلاقلما عرفت من أن  ظهوره فیه إن 
ه بنی علی تقدیم ظهور الفعل في  &الحکمة ولا یکاد یتم  معه مع أن 

قالاختصاص علی ظهور م ه في العموم في باب الاستصحاب في تعل 
 .1«خبار البابأ( في ینیقنقض التمقام بیان معنی )لا 

  .مختص  بالنصف ال ی ظهور النصف بفعلهقو   هوحاصله: أن  
قلظهور الم تقدیما   شااعةالظهور في الإ بأن  : &ثم  أورد علی الشیخ  تعل 

 علی ظهور الفعل خلاف ما التزمه في باب الاستصحاب وعند الشک  
حیث اختار اختصاص  ؛من تقدیم ظهور الفعل يفي المقتض

لا تنقض »في الرافع وإن کان الدلیل وهو  الاستصحاب في الشک  
ق( والمضمشتملا  علی الفعل )وهو النق« لشکالیقین با شاامل  هوو تعل 

الحکم الفعل یقتضي اختصاص  ولکن   ،طلاقللیقین والشک بنحو الإ
یجري فیما لو کان « لا تنقض» ن  أفي الرافع و بالشک   )الاستصحاب(

 إطلاقلعدم صحة  ؛في قیام الرافع المقتضي موجودا  بالفعل وشاک  
الشک في  إطلاقد قی  یولهذا  ،ض الشيء الثابتالنقض إلا  عند إرادة نق

قالم وانحصاره بخصوص الشک في الرافع دون الشک في المقتضي  تعل 
مع  وهذه هو معنی قوله: من تقدیم ظهور الفعل علی ظهور المقتضي،
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23  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

م خالف مختاره )في الاستصحاب( في هذا المقام وقد   &الشیخ أن  
 ظهور المقتضي علی الفعل.

: بأن  ظهور الفعل في باب  &عما أفاده نقدا  علی الشیخ الذب  ویمکن 
قظهور الم مع أن   ،ظهور وضعي« لا تنقض»الاستصحاب  )الشک(  تعل 

 نشاءالإ إطلاقن أي ییإطلاقوفي المقام یکون الظهوران ،طلاقالإب
قالم إطلاقفهنا لا بأس بالقول بتقدیم  ،شااعةالإ إطلاقو علی الفعل  تعل 

« لا تنقض»ظهور  ما أن  با في باب الاستصحاب فوأم   ،حسب القاعدة
 م.فالوضعي مقد   ،يطلاقوضعي ویقابله الظهور الإ

لا   ؛شااعةاختار القول بالإ &وقد مر  أن  السید بأن  في الفرض  :معل 
(  المذکور )یبیع مع کونه وکیلا   فلا یکون مقام ال»أو ولیا  مقتضیا   تصر 

فالم ن  أاطه لأن  من ؛مختص  للحمل علی النصف ال فی تصر   في ما تصر 
ف فیهله  فأن  له الوالمفروض  ،أن یتصر  فلا وجه  ،في کلا النصفین تصر 

المعارض الثاني )ظهور و ،بهمختص  لحمله علی خصوص نصفه ال
تلک لأن  المفروض أن  ظهور  ؛ضةروقابلا  للمعاصالحا  ( لیس نشاءالإ

م بالنسبة إلی ظهور فهو محکو ،طلاقالتملیک في الأصالة من باب الإ
 .1...«شااعةالنصف في الإ

تن إ أقول: السیرة العقلائیة وقلنا بشمولها للمقام فهنا یحکم  تم 
فبانصراف ظهور ال ةإلی ال تصر  ةال حص  حراز هذه السیرة إإلا  أن   ،مختص 
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والمرجع هو  ،نشاءالإ إجمالفیکون النتیجة  ،بالنسبة إلی المقام مشکل
 صل.الأ

ه  :وهي ،في المسألة الأخیرة &فیما أفاد الشیخعود إلی بدء  لو کان »أن 
 إمن ذهابه إلی ...« البائع وکیلا  

أ
ما »ولی وهي لحاق المقام بالمسألة الأ

»... : &تعارض الظهورین هنا أیضا  حینما قال :بدعوی« إذا کان أجنبیا  
وظهور النصف في  ،طلاقلأن  ظهور التملیک في الأصالة من باب الإ

  .«وإن کان کذلک... المشاع
ةح القول بتقدیم القول بالثم رج   ظهور  إلا  أن  » :المشاعة وقال حص 

دال قوتوضیحه: أن  ظهور الم .«وارد علی ظهور المطلق مقی   أي) تعل 
إلا   ،کظهور التملیک في الأصالة یا  إطلاقولو کان  شااعةفي الإ (النصف

قأن  الم دإلی الفعل من قبیل ال ضافةبالإ تعل  إلی المطلق  ضافةبالإ مقی 
  .فبالنتیجة في صورة الوکالة أو الولایة یحمل علی النصف المشاع

ی لبیان الشهید الثاني وما ذکره الشهید » :وتوجیهه قال &ثم  تصد 
الثاني من عدم قصد الفضولي إلی مدلول اللفظ وإن کان مرجعه إلی 

دظهور وارد علی ظهور ال ه  ،مقی  لأن  القصد  ؛ضوليبالفمختص  إلا  أن 
فالأقوی فیهما الاشاتراک في  ،الحقیقي موجود في الوکیل والولي

 .1«البیع...
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25  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

نه السیدـ وحاصله  إن  المعارض لظهور »ـ في الحاشایة  &علی ما بی 
لیس منحصرا  في الأمرین )وهما انصراف المبیع  شااعةالنصف في الإ

فمقام ال إلی مال البیع في الأصالة( بل هنا  أو ظهور التملیک في تصر 
فإن   ،بل وارد علیه وهو ظهور إرادة المدلول ،أیضا   ظهور آخر معارض له

بالنسبة إلی الربع في  والحکم بالفضولیة شااعةاللازم من الحمل علی الإ
ل   .«عدم قصد المدلول... الفرض الأو 

ه »... :عنه &وأجاب الشیخ ولا یشمل « بالفضولي...مختص  إلا  أن 
لأن  القصد الحقیقي منهما موجود فلا یقاسان بالفضولي  ؛الوکیل والولي

لظاهر  ما  یحکتفالأقوی فیهما الاشاتراک في البیع » :ولذلک قال الشیخ
النصف إلا  أن یمنع ظهور النصف إلا  في النصف المشاع في 

 .1«المجموع...
ه  ،لفي مال الموک   شااعةی ظهور النصف في الإفالشیخ وإن قو   إلا  أن 

بل  ،بین الحصتین شااعةالإ لیست هي شااعةال : لو قلنا بأن  الإعدل و ق
ه مشاع في الکل   حمل  إن  »...: &، فیکون حاصله علی قول السیدأن 

إذ  ؛مختص  لا ینافي حمله علی نصفه ال شااعةالنصف علی ظاهره في الإ
ه عین إمقتضاه لیس إلا  إرادة النصف المشاع في الدار من حیث  ن 

ا الإ ،خارجي  ،ي المالکین فلا یظهر منهمن حیث ملاحظة حق   شااعةوأم 
ةفلا ینافیه حمله علی خصوص  ه أیضا  نصف مشاع ؛البائع حص   .لأن 
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في  شااعةفي الدار لا في الإ شااعةأن  النصف ظاهر في الإ :والحاصل
 .1«تین...الحص  

بمعنی  شااعةفي الإ« النصف»وعلی هذا عدل الشیخ عن القول بظهور 
ه إمن حیث  في الکل   شااعةوإرادة الإ»ي المالکین ي حق  لحاظ المبیع ف ن 

أن   ومن المعلوم ،العدم بالفرض بل معلومة ،مجموعهما فغیر معلومة
 ....«مختص  النصف المشاع بالمعنی المذکور یصدق علی نصفه ال

ه لو أصدق المرأة عینا  له ولعل  » :ثم  قال ما ذکرنا ذکر جماعة ... أن 
النصف بالطلاق الزوج  استحق   ،اع قبل الطلاقفوهبت نصفها المش

الباقي لا نصف الباقي وقیمة نصف الموهوب وإن ذکروا ذلک 
...  .«احتمالا 

ه لا أبه ومختص  ثم  أن  الشیخ بعد عدوله واختیار القول بالنصف ال ن 
کون من فیبالنسبة إلی مجموع الدار  شااعةینافي ظهور النصف في الإ

حمل ما ، فعهدان مالکا  لمصداقه فیجب علیه ما ک يباب التملیک کل  
بأن  مقتضی » :للمقام ا  اختاره الأعلام في مسألة هبة نصف الصداق تنظیر

هم حملوا هبة الزوجة أحکمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي  ن 
لها بمجرد  أي النصف المستقر   ،بهامختص  للنصف علی نصفها ال

نصف الآخر المتزلزل الذي لا لا علی المشترک بینه وبین ال ،العقد
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وإلا  کان مقتضی القاعدة أن یحکموا باستحقاق  ،إلا  بالدخول یستقر  
  .1«تلفته علیه بالهبة...أالزوج نصف النصف الباقي وقیمة الربع الذي 

إن  المرأة عندما وهبت نصف العین التي کانت مهرها  :توضیح ذلک
الموجود عندها وربع بالنسبة إلی ربع النصف  ةتکون حینئذٍ مالک

قها الزوج قبل ، فعندما طل  شااعةالنصف من القیمة الموهوب بنحو الإ
قف ،الدخول یستحق من الصداق نصفه ه )أي الزوج( بالنصف حق   تعل 

الباقي مشاعا  علی نحو یکون له ربع من هذا النصف الموجود عند 
البدل دفع ربعها بنحو المرأة وربع من النصف الموهوب، فعلی المرأة 

  .فلا مجال لاعتبار قیمة نصف الموهوب ،ق الربع الآخروللزوج المطل  
ا وهبت قبل الدخول نصف صداقها م  لأن  الزوجة  :وبعبارة واضحة

بها لا نصف النصف )وهو الربع( بحسب مختص  حمل علی النصف ال
وهُنَّ ﴿ الآیة الشریفة: قْتمُُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تََسَُّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ  وَ إنِْ طَلَّ

نَّ فَریضَةً فَنصِْفُ ما فَرَضْتُمْ  وإن ظاهر الآیة مشتملة علی النصف  2﴾لََُ
وهو ظاهر في النصف المشاع مع کون المفروض في المسألة أن  الزوجة 
قد وهبت نصف العین المشاع والباقي أیضا  یکون نصفا  مشاعا  فیصدق 

یستحقه المطلق ولیس ذلک إلا   وبعد الطلاق ﴾فَنصِْفُ ما فَرَضْتُمْ ﴿
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فَنصِْفُ  ﴿ :من جهة صدق النصف علی الباقي فیدخل في قوله تعالی

 .﴾ما فَرَضْتُمْ 

ترض نفس العین قما لو دفع الم»... م ذکر الشیخ نظیرا  آخرا  قال: ث
  .«ترضة مع کونها قیمیةقالم

رجع العین المفترضة إلی المقرض لبرأت أترض لو قتوضیحه: فإن  الم
ته عن الدین من دون الاحتیاج للإبراء إلی دفع قیمة العین مع کونها ذم  

 قیمیة.
هم لم یریدوا أالظاهر  ولکن  »ثم عدل عن هذا التوجه والتمثیل بقوله:  ن 

ما عل   فلا  ،هلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حق  هذا الوجه وإن 
 .1«یخلو عن منافاة لهذا المقام

اده الفقهاء في استحقاق الزوج للنصف الباقي علی توضیحه: إن  ما أف
حیث إن   ،لا یخلو عن المنافاة للحکم المذکور في البیع شااعةنحو الإ

 .لا علی النصف المشاعمختص  المعروف منهم هو القول بالنصف ال
ه إذا »... ی ظهور المنافاة للبیع ما ذکر عنهم في باب الصلح ثم قو   من أن 

ـ سبب موجب للشرکة بعیین للمال لأحد المد   من بیده المال أقر  
علی ذلک النصف کان النصف مشاعا  في  المقر  لهفصالحه ـ کالإرث 

 فإن   ،نصیبهما فإن أجاز شاریکه نفذ في المجموع وإلا  نفذ في الربع
ه إن أوقع  المقر  لهمقتضی ما ذکروه هنا اختصاص المصالحة بنصف  لأن 
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29  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

عه علی مطلق النصف المشاع انصرف أیضا  أو معه وإن أوق مع غیر المقر  
 .«فلا وجه لاشاتراکه بینه وبین شاریکه... ،تهلی حص  إ

الید لأحدهما  وذ ر  أقللشرکة و ا  موجب ا  سبب نانعی اثتوضیح کلامه: لو اد  
ه لم یعترف للآخر ،بنصف المال في  مع المقر   المقر  لهثم  صالح  ،مع أن 

( صحة الصلح &لی قول الشیخذهب الفقهاء )ع ،النصف المعترف له
ا بالنسبة إلی الربع الآخر فصحة الصلح موقوفة  .ونفوذه في ربع الدار وأم 

( شااعةوبهذا یظهر المنافاة للمقام ودعوی الإ ،عي الآخرعلی إجازة المد  
ةن  النصف الواقع مورد الصلح یصدق علی إحیث  من  کل   حص 

صف الذي ملکه المدعیین بمقتضی المصالحة حمل النصف علی الن
ولذلک یکون الصلح نافذا  في نصفه  ،الید باعتراف ذو المقر  له

 به.مختص  ال
أي لأجل اختصاص )ولذا »بقوله :  &شاار الشیخأوإلی هذا القول 

النصف(  ( اختار سید مشایخنا اختصاصه )أيالمقر  لهالمصالح بنصف 
 .1«المقر  لهب

ین ما لو وقع الصلح علی ب» :في المسألة 2«المسالک»ثم  نقل تفصیل 
 به ذو وبین ما إذا وقع علی النصف الذي أقر   ،نصفه أو مطلق النصف

 شااعةل علی الإمنز   قرارلأن  الإ ؛الید فاختار مذهب المشهور في الثالث
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البيعکتاب   31
 

ل  ؛لینوحکم بالاختصاص في الأو   لاختصاص النصف وضعا  في الأو 
 ....«مختص  في الثاني إلی النصف ال وانصرافا  

 ل بأن  وعل   شااعةحکم في الفرض الأخیر بالإ &وضیح: أن  الشهیدبت
ه حکم  ،عي الآخریقتضي ذلک بوجود المد   المقر  لهاعتراف  مع أن 

ا  إطلاقبه و لأن  النصف وضعا  ظاهر في ما یختص   ؛مختص  بالنصف ال
 .النصف في المقام( إطلاق)حیث اقتضی 

ق الأردبیلي رثم ذک وعلی »: &قال  یل، ثم  بالتفص 1&اعتراض المحق 
به إذا وقع في کلام  لفظ النصف المقر   في أن   إشاکالحال فلا  کل  

دا  عن حال أو مقال یقتضي صرفه إلی المالک للنصف المشاع مجر  
فتوا ظاهرا  أولهذا  ،نصفه، یحمل علی المشاع في نصیبه ونصیب شاریکه

ه لو أقر   نهما علی نصف م أحد الرجلین الشریکین الثابت ید کل   علی أن 
فلو  ،نبیثلث العین لفلان حمل علی الثلث المشاع في النصی العین: بأن  

لأن   :نصف ما في یده المقر  لهإلی  به الشریک الآخر دفع المقر  کذ  
فبظالم للسدس  المنکر بزعم المقر   ما  ؛في النصف هتصر  ه باعتقاده إن  لأن 

المقر  و بته إلی المقر  فالسدس الفاضل في ید المنکر نس ،الثلث یستحق  
ه قدر تالف من العین المشترکة ،سواء علی حد   له ع علی فیوز   ،فإن 

 .2«الاستحقاق...

                                                           
 .349: 9. مجمع الفائدة والبرهان  1
 .124 – 121: 3. کتاب المکاسب  2



30  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ه یحمل علی الإأوحاصل ما أفاده:  إلا  مع  ،تینبین الحص   شااعةن 
ةته أو بحص   القرینة علی إرادة المقر   فتوا فیما إذا کانت أغیره، ولهذا  حص 

سواء  ت یداهما علیها بالمناصفة علی حد  العین بید الشریکین وکان
 المقر  لهیدفع  ،نکار الآخرإالعین مع  ثلبثترف أحدهما لثالث عوا

فلأن  المنکر ظالم للسدس ب ؛ع(بنصف ما في یده )أي الر ه في تصر 
فالسدس )یستحق الثلث  المقر  لهیعتقد أن   مع أن  المقر   ،النصف
ه بمنزلة التالف فیوز  أو (الفاضل علی الاستحقاق )أي الربع مما بید ع ن 

 .المقر والربع بید المنکر(
ا الدعوی: فإن  مقتضی الإ  إشااعة)أي  شااعةثم طرح دعوی وأجاب: أم 

وما بید المنکر( لابد  من تقسیمها علیهما، فیعطي المقر   المقر   حق  
له في ید  ویبقی السدس الآخر للمقر   للمقر  له سدسا  من النصف

  .المنکر
شاخص  فیکون کما لو أقر   ،بأن  ما في ید الغیر لیس عین ماله»ب: وأجا

ةته المشاعة کبل هو مقدار حص   ،من داره ودار غیره کل   فبنص  حص 
ةو المقر   ه  ،بزعم المقر   المقر  له حص  ا إلا  أن  ب علی المکذ   برلم یجلم 

 ،المقر  لهو ع علی المقر  دفع شايء مما في یده فقد تلف سدس مشاع یوز  
وهو  ،إلا  علی احتمال ضعیف ،وحده المقر  لهفلا معنی لحسابه علی 

ق ه لذا الغصب بالمشاع وصحة تقسیم الغاصب مع الشریک... ولعل   تعل 
 قرارفي مسألة الإ إلی الأصحاب 1«یضاحالإ»في  هبل نسب ،ذکر الأکثر
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البيعکتاب   32
 

ه لو أقر  أي ولاجل ما ذکره المد   «ن  أحد الأخوین...أبالنسب:   عي من أن 
أعطی ثلث ما  ،نکر الشریکأشاخص بأن  نصف الدار المشترکة لزید ف

من جهة » :ف هذا الاحتمالثم ضع   في یده لا نصف سهمه وهو الربع،
 .1...«المقر  لهمع  معاملة المقر   قرارلزم بمقتضی الإأأن  الشارع 

 [1.]2«بالنسب... قراروأمّا مسألة ال»

لا  عطاء ثلث ما في ید المقر  إهنا قول المشهور: ب &ینقل الشیخ[ 1]
  .واستند فتواهم إلی بعض الروایات الضعیفة ،الربع

رین مخالفتهم مستندا  إلی ثم ینقل التصریح عن جماعة المتأخ  
ال موکول إلی جأخیرا  م &وللکلام في جمیع ما ذکره الشیخ ،القاعدة

 .همحل  
ـ والخنزیر کالخمر  ـ  ک وما لّ یقبلهمسألة: لو باع ما یقبل التملّ »

جامع »کما في  ،صفقة بثمن واحد صحّ في المملوک عندنا
 [1.]5...«4«ةنیالغ»عن کما  واجماعاً  3«المقاصد

وتارة  ،ةفیبحث عن حکم هذه المسألة تارة بحسب القواعد العام  [ 1]
  .ةة الخاص  بحسب الأدل  
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33  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ا الکلام فیه بحسب القواعد العام    وعدم يوالظاهر تمامیة المقتض ،ةأم 
جماع عن قق الثاني والإم المح  بعد نقل کلا &المانع فیما اختاره الشیخ

،إنشاءأن  البیع وإن کان بیعا  واحدا   :بدعوی ،«الغنیة» ه منحل إلی لکن   ا 
( فیبطل بالنسبة إلی ما لا یملک وواقعا   ا  د لب  دة )لکونه متعد  بیوع متعد  

وفُواْ بِٱلعُ ﴿فیما یملک بمقتضی عمومات  ویصح  
َ
تِجٰرَةً عَن ﴿و ﴾قُودِ أ

نکُم تَرَاض     .﴾مِّ

لأن   ؛دبعدم المجال للحکم بالانحلال والتعد   :علی هذا البیانورد وأأ 
ن أمرین مختلفین بعد کون وإن تضم   ا  واحد ا  ق لیس إلا بیعالمتحق  

في المقام ولیس  ،نشاءد ما هو الظاهر من الإالملاک في الوحدة والتعد  
نشائه قاصد لبیع المتاع )في إحرز أن  البائع بفإن أأ  ،واحدإنشاء  إلا  بیع و

حرزنا أإن  ،کون المعاملة باطلة نعمتالمقام( علی نحو وحدة المطلوب 
ه قاصد لإأنشائه إب لا  ،أحدهما إلی الآخر اع ذات البیع واعتبر ضم  قین 

سنعود إلی هذا عند نقل و بأس بالحکم بالصحة في خصوص ما یملکه،
 .مفي المقا &کلام الشیخ

ا الکلام بحسب الأدل   مکاتبة  إطلاقعلیه  ویدل  »... :ةة الخاص  وأم 
 ×يالعسکر يمحمد الحسن بن عل يمة )کتب إلی أبار المتقد  الصف  

ما له بعض فهل یصلح للمشتري ذلک  ...في رجل باع قطاع أرضین وإن 
عله بکل   قر  أوقد هذه القریة  ملک وقد یلّ یجوز بیع ما لیس »: ×ها، فوق 



البيعکتاب   34
 

ه :بدعوی .1«علی ما یملکمن البائع الشراء وجب  وإن وردت في ما  اأن 
ها إلی بیع ما یقبل التملیک فیض یملک وما لا یملک من القریة ولا تعر  

« ملک...یلا یجوز بیع ما لیس »: ×جواب الإمام إلا  أن   ،وما لا یقبله
 ظهورها في عدم بطلان المعاملة الواقعة بین مال ؛یشمل المقام أیضا  

دة کانت بعضها البیع إلی بیوع متعد   ، وانحل  بیعه وما لا یصح   یصح  
باطلة وبعضها صحیحة ولا یسري بطلان البعض إلی الآخر، فکان هنا 

  .أحدهما صحیح والآخر باطل :بیعان
یة وهي رشااد إلی قاعدة ثابتة غیر تعبد  إوبعبارة واضحة: إن  الصحیحة 

فتصح الصفقة في  ،ح والفاسدمن الصحی بةانحلالیة البیوع المرک  
ةال ةوتبطل بالنسبة إلی ال حص    حص 

أ
 .کةوخری غیر المملالأ

شاکل علیه: بأن  موضوع الصحیحة هو الجمع بین ما یملک وما لا واأ 
ء رشااد إلی القاعدة المذکورة ممنوع وادعاإفادعاء أن  الصحیحة  ،یملک

فعدم لحاظ  ،طلاقبالإ لم یستدل   ما أن  المستدل  بلا دلیل ولا سی  
بطلان دعوی شامول ل)في الصحیحة( الشامل للموردین کافٍ  طلاقالإ

أن  التوجیه المذکور )في کلام السید إلی الصحیحة للمقام، هذا مضافا  
فتمامیة الاستدلال یدور مدار  استدلال بالقاعدة دون النص   2(&الخوئي

 القول بدلالة القاعدة علی الصحة.
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35  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

صال فأن  عدم است :وهو ،ستدلال بالصحیحةوفي المقام توجیه آخر للا
الحکم مع احتمال أن یکون بعض أراضي  إطلاق يیقتض ×الإمام

  .فهذا دلیل تعمیم الحکم للمقام ،القریة موقوفة
ما »بأن  عنوان المبحوث عنه في المقام  :علی هذا الوجه أیضا  ورد وأأ 

ع بین ن  البائع تارة یجمإحیث  ،قسامأعلی « کلیملک وما لا یم
المملوک العرفي وغیر المملوک فهو قد جمع بین المال وغیر المال، 
وتارة یجمع بین ما هو مال عرفا  وشارعا  وبین ما هو مال عرفا  وما لیس 

، وتارة یجمع بین مملوکه ومال الوقف، بمال شارعا  کالخمر والخل  
في  علی الصحة فالصحیحة علی فرض ثبوت ترک الاستفصال فهي تدل  

 .عیمن المد   فیکون الدلیل أخص   ،الأخیرة خصوص
طلاق عن الصحیحة ممنوعة الإیراد باستفادة في الإ شاکالالإ ولکن  

ما »( لمنع دعوی الانصراف إلی خصوص &کلام الشیخ )کما في
« ما یملک وما لا یملک»ها یشمل بیع إطلاقو« یملک وما لا یملک

مقام الجواب عن  في ×هذا مضافا  إلی أن  الإمام ،بصیغة المجهول
لا في خصوص المورد حتی ادعی اختصاصها بمورد الجمع بین  يالکل  

 .ها شااملة لجمیع الموارد المذکورةإطلاقفهي ب ،المملوک ومال الوقف
. ةة والخاص  ة العام  ل  دبقي الکلام في الموانع المحتملة للاستدلال بالأ

ل المذکور في کلام الشیخ ا المانع الأو  د قاعالتراضي والت إن  »...: &أم 
ما  اء ضمفالحکم بالإ ،وقع علی المجموع الذي لم یمضه الشارع قطعا  إن 



البيعکتاب   36
 

ب یحتاج إلی دلیل في البعض مع عدم کونه مقصودا  إلا  في ضمن المرک  
 .1«علی حکم العقود والشروط والتجارة عن تراض... آخر غیر ما دل  

قتوضیح ذلک: إن  قصد البائع قد  قوی فدع ،بالمجموع تعل  البیع  تعل 
ه مقصود في ضمن المجموع غیر تام  « بما یملک» وهذا یستلزم  ،ةمع أن 

أن  المقصود )المجموع( لم یقع والواقع )بیع ما یملک( غیر مقصود 
 .«تبعیة العقود للقصود»وهذا ینافي قاعدة 

ق في تقریب الاستدلال بالأدل   ن  البیع أة: ة العام  والجواب: قد حق 
قن  المأدة وإلی بیوع متعد   والعقد ینحل   د المطلوب له کان بنحو تعد   تعل 

ولا وحدة المطلوب حتی یستلزم البطلان، فحیث قلنا بوقوع العقد علی 
شارط انضمام شايء آخر غیر قابل للملکیة لا مانع من القول « ما یملک»

ف الشرط دون فهذا معناه تخل   ،بالصحة في المملوک دون ما لا یملک
  .ام القاعدة )تبعیة العقود للقصود(خرحتی یوجب انف القصد تخل  

وبهذا البیان یظهر الجواب عن مانع آخر )ذکره بعض العلماء( من أن  
ا من القول بالصحة فهو  ،ضالمعاملة الواحدة غیر قابلة للتبع   فلابد  إم 

ا القول بالبطلان فهو المطلوب، والجواب ظاهر بعد ما  ،غیر ممکن وإم 
بمعنی أن   ،د وإن کان واحد بحسب الصورةمتعد   ا  الواقع لب   ن  البیعأ قد  

برز بمبرز واحد، وهذا لا یوجب انقلاب البیوع الواقعیة أد قد المتعد  
منهما إلی الآخر یوجب  اشاتراط انضمام کل   ،دة إلی الواحد نعمالمتعد  
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37  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ق الخیار دون البطلان من ویستلزم تخل   ف الشرط وهو موجب لتحق 
 رأس.

ا  ما »المانع الآخر: وهو جهالة الثمن ومقداره الواقع في قبال وأم 
 ،فهذه الجهالة توجب عدم اشاتمال العقد علی شارط الصحة« یملک

 .وإلا  کان العقد باطلا   ،وهو أن لا یکون الثمن أو المثمن مجهولا  
 ؛کون مانعة عن صحة المعاملةتن  الجهالة بما هي لا أوالجواب: 

عن  |)نهی النبي کانت مستلزمة للغرر المنهي   إذا ،لعدم الدلیل نعم
 ؛وفي المقام لا یکون البیع غرریا   ،من موجبات البطلان رر( تعد  بیع الغ

مضاء إقدم علی هذه المعاملة وعلم بعدم ألأن  المشتري نفسه قد 
 ،مضاء الشارعإفالجهالة الحاصلة ناشائة من عدم  ،الشارع لذلک العقد

ن من الجهالة المانع المستلزمة ا، )لأن  المتیق  فهي لا دلیل علی مانعیته
 م( مضافا  إلی أن  للغرر جهلهما بالثمن أو المثمن حین التسلیم و التسل  

 فلا غرر. ،الجهالة مرتفعة بعد تقسیط الثمن
ي ؤد  تعی علی أن  الجهالة في العوضین جماع المد  بقي الکلام في الإ

ه دلیل لب   ،إلی البطلان وهي  ،ن منهیقتصر علی المتیق   ي  ولکن بما أن 
ومع أن   ،مضاء الشارعإلا الجهالة الناشائة من عدم  ،الجهالة عند البیع

لغی الشارع مالیتهما ولم أالخمر والخنزیر من الأموال العرفیة وإن 
 ا  جماع بالنسبة إلیها مشکل جد  إلا  أن  شامول الإ ،یمض المعاملة علیهما

 ض.عاه البعکما اد   ،بل واضح المنع
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حکموا بفساد العقد بفساد »: &بقي الکلام فیما أشاار إلیه الشیخ
 :وذکر ،في باب فساد الشرط 1«جامع المقاصد»ه علیه في ب  ن شارطه وقد

 .2...«زءأن  في الفرق بین فساد الشرط والج
الشروط المشهور قائل بمفسدیة  الکلام في توضیح هذا المانع هو أن  

مکن الجمع بین مفسدیة الشرط وصحة فعلی هذا لا ی ،الفاسدة للعقد
ا وإن قلنا بتعد   ؛العقد إلا  أن  مثل هذا الشرط یستلزم  ،د المطلوبلأن 

وهو غیرمشروع  ،أو الشاة مع الخنزیر خل  لتملیک المشتري الخمر مع ا
 فیکون هذا الشرط الفاسد مفسدا  للعقد.

في  أي عدم مفسدیة الشرط الفاسد ،ریننعم لو قلنا بمسلک المتأخ  
بل غایة ما یوجبه ثبوت الخیار  ،موجبا  للبطلان البیع وعدم کونه

ق النائیني للمشروط له علی المشروط علیه فلا مانع، ولکن    &المحق 
 «:جامع المقاصد»صه في المصباح( خالف وتبع کلام خ  لما ب)

وقال: ولو قلنا بأن  قال بعدم جواز قیاس فساد الجزء بفساد الشرط »
ه لا ی ،فساد العقد المشروط بهوجب یفساد الشرط  اس یقمکن إلا  أن 
بل یوجب  ،زاء شايء من الثمنإلأن  الشرط لا یقع بعلیه؛ فساد الجزء 

قه مکان تحق  إد به وکان فساده موجبا  لعدم فإذا قی   ،زیادة قیمة المشروط
دفالعقد ال ا الجزء الفاسد فحیث إن  الثمن یوز  لم یتحق   مقی  ع علیه ق، وأم 

أي  ،زائهإالثمن الذي وقع ب  رد  إلا   يضتففساده لا یق ،ی الجزء الآخروعل
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39  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

دیفسد العقد بالنسبة إلیه دون الجزء الآخر الصحیح الغیر ال بما لا  مقی 
 .«قهیمکن تحصیله أو تحق  

قوأورد علیه  هو» :بقوله &تلمیذه المحق  من عجائب الکلام کیف  لکن 
ماع إلا  في تفلا یوجب الاج ،دةذلک إلی بیوع متعد   بعد ما انحل  ف

 ولکن   ،فیکون من صغریات الشرط الفاسد ،منهما بالآخر اشاتراط کل  
کما ن  الشرط الفاسد لا یوجب فساد المشروط أ :ن الخطبالذي یهو  

ه  .1«سیأتي في محل 
 وکیف کان یحکم هنا بالفرق بین فساد الشرط والجزء بالنص  

 .&کما صرح به الشیخ ،جماعوالإ

د نعم ربما یقی  » :بقوله &ض إلیه الشیخ ألة قول آخر تعر  وفي المس
وفاقا   ـ2«المسالک»في  هما ذکرلالحکم بصورة جهل المشتري 

فضائه إلی الجهل إمن جهة ـ :  4عن الشافعي 3«التذکرة»للمحکي في 
من  بعد ذلک: ولیس عندی بعیدا   «التذکرة»بثمن المبیع، قال في 

یة الآخر أو کونه مما حر  المشتري إذا علم الصواب الحکم بالبطلان فیما 
 .1«لا ینتقل إلیه...
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والبطلان فیما لا  ،التفصیل في الحکم بالصحة فیما یملک :وحاصله
في ف ،یملک بین علم المشتري بعدم المملوکیة للجزء من المبیع وجهله

فرض الجهل یحکم بالصحة في المملوک والبطلان في غیره، فالحکم 
دبالصحة  لأن  بعد فرض اشاتراط العلم  ؛ورة جهل المشتريبص مقی 

ه من شارائط العوضین وکان المشتري عالما  أبمقدار الثمن و بعدم  ن 
زاء إإلی الجهل بمقدار الثمن الواقع ب مملوکیة البعض یستلزم وینجر  

( یکون قد قصد الممتنع ففي هذا الفرض )کونه عالما   ،المبیع المملوک
  .الشرعي

بأن  اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد » :ی لدفعهتصد   ثم  
هذا العلم غیر  فإن   ،وإن علم الناقل بعدم امضاء الشارع له إلی نقله عرفا  

قفبیع الغرر المحقیقة، مناف لقصد النقل  لنهي الشارع وحکمه علیه  تعل 
في نفسه مع قطع النظر عما یحکم علیه من  بالفساد هو ما کان غررا  

ه لو تم  مع  ،الشارع ما ذکر لاقتضی صرف مجموع الثمن إلی المملوک  أن 
لأن  المشتري القادم علی ضمان المجموع بالثمن مع علمه  ؛لا البطلان

کما  ،بعدم سلامة البعض له قادم علی ضمان المملوک وحده بالثمن
: إن  حیث قال 1الحواشاي المنسوبة إلیهفي المحکي  ح به الشهیدصر  

دهذا الحکم  هل المشتری بعین المبیع وإلا  لکان البذل بازاء بج مقی 
 .2«ک...والممل
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40  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

مضاء الشارع وزوال الصحة الشرعیة غیر إن  عدم أوحاصل کلامه: 
وإن علم بحرمة  بیعع قاصد إلی الئفإن  البا ،ق قصد المنشئمناف لتحق  

 .البعض
ثم أورد علی هذا القول من البطلان في فرض العلم وعدم البطلان مع 

حیث حکموا بالتقسیط وإن کان  ؛ه مخالف لظاهر المشهوربأن  » :لالجه
ما ذکروه في بیع مال الغیر من العالم من عدم رجوعه بالثمن إلی لمناسبا  

ه سل   ؛البائع ، فإن  مقتضی ذلک عدم رجوع المشتري طه علیه مج  لأن  انا 
ا لوقوع المجموع في مقابل المملوکب ـ کما  قسط غیر المملوک إم 

ا لبقاء ذلک القسط له مج   من الحواشاي ـ عرفت یلوح قد کما  ـ انا  وإم 
 .3...«2«المسالک»و 1«جامع المقاصد»من 

وحاصله: إن  الفرق في الحکم بین فرض العلم والجهل مخالف 
المشهور في بیع مال الغیر  يیناسب حکمه مع ما هو رأ ،للمشهور نعم

هم حکموا  ؛من العالم المشتري العالم بالثمن عدم جواز رجوع بحیث إن 
ه سل   ؛علی البائع ومقتضی هذا الحکم هو الحکم  ،انا  طه علیه مج  لأن 

ا لوقوع المجموع قبال  بعدم رجوع المشتري بقسط غیر المملوک إم 
ا لبقاء ذلک القسط له مج    .انا  المملوک وإم 

                                                           
 .83 – 82: 4. جامع المقاصد  1
 .184: 3. مسالک الأفهام  2
 .133: 3. کتاب المکاسب  3



البيعکتاب   42
 

إلا  أن ک قد عرفت أن  الحکم هناک لا یکاد ینطبق » :ثم رجع وقال
 .1«اعدعلی القو

ق في مسألة تعاقب الأیدي وال فحیث حق  فید في الثمن وما اأ  تصر 
 هناک:

ما سل   ط البائع الغاصب علی الثمن من أن  المشتري العالم بالغصبیة إن 
ق مفهوم المعاوضة   .ویتحق 

قد دفعه الشیخ: إن  هذا ینافي مفهوم الضمان بعد کونه بمعنی کون 
لغیر  ه وإذا کان المضمون به ملکا  الشيء في عهدة الضامن وخسارته علی

ق الضمان الحقیقي مع علم البائع والمشتري  ،ا  عالضامن واق فلا یتحق 
 .کون المبیع ملکا  للغیر لا للمانع الغاصبب

یق تقسیط  إنّ  ثمّ » م في قدّ تالثمن علی المملوک وغیره یعرف مما طلر
ونسبة قیمة رداً منفبیع ماله مع مال الغیر من أنّ العبرة بتقویم کل منهما 

 [1.]2«المملوک إلی مجموع القیمتین...
هنا، وأیضا ما ذکر  &ما قاله الشیخ :منها :قد مر  هناک ذکر الطرق[ 1]

واحد منهما ثم الجمع بین القیمتین بالنسبة إلی مجموع  م کل  قو  ت
 .ه النسبةد الثمن بهذیالقیمتین لا قیمة المجموع یز

واحد منهما بالنسبة إلی الآخر مع  م کل  وأیضا  ما ذکره السید: أن یقو  
  .3ا  إلیهضم  نکونه م
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43  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

یقة معرفة غیر المملوک وقد ذکروا أنّ  ولکنّ » الحرّ  الکلام هنا في طلر
مان بقیمتهما عند من م والخمر والخنزیر یقوّ ویقوّ  اً بصفاتهیفرض عبد

 ؛ین علی ذلکعلیراهما مالًّ ویعرف تلک القیمة بشهادة عدلین مطّ 
ین للکفّ لکونه ویشکل تقویم الخمر  .ارما مسبوقین بالکفر أو مجاور

والخنزیر بقیمتهما إذا باع الخنزیر بعنوان أنّه شاة والخمر بعنوان أنها 
بل جزم بعض هنا بوجوب تقویهما قیمة الخلّ  ،فبان الخلاف ،خلّ 

 [1.]1«حرّ والشاة کال
إلیه خنزیر أو  ضم  بیان ما أفاده: أن  المشتري تارة لا یعلم بأن  المن[ 1]

ه شااة أو خل   وتارة عالما  بذلک، ففي  ،خمر ویشتریه واشاتراه بعنوان أن 
 
أ
 ولی بتطبیق القاعدة المذکورة من تقویم قیمتهما عند المستحل  ثم  الأ

مان بعنوان وفي الثانیة: یقو   ،یانتقاض قیمة الخمر و... من ثمن المسم  
هما خل    لقاعدة.انتفاض الثمن بحسب ا أو شااة ثم   أن 
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